تطوُّر التشريع الإسلامي 
لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز المراغي

للإسلام ميزة لا يَشْركه فيها غيره من الأديان، ذلك أنَّه دين جمع إلى خواصِّ التشريع مزايا قانون الأخلاق، واستطاع بذلك أن يُسيطر على أغلب تصرفات الإنسان، حتى ما لم يكن منها ذا ظاهرة مادية.
وكل فعل لمكلف فهو من اختصاص ذلك القانون، ويعطيه حكماً، فامتزج بذلك التشريع بالأخلاق، وأصبحت تشعر في شيء كثير من تكاليف الشريعة الإسلامية النزعة الأخلاقية، وأصبح الإسلام لا يعرف فرقاً من حيث المسؤولية أمام الله بين ما يعدُّ ديناً وما يعدُّ في عصرنا الحاضر دنيا، وامتزج حق الله أو النظام العام ـ بالتعبير الحديث ـ بحق الفرد.
بدأ الإسلام بذلك، وأسبغت الأجيال الطويلة على تلك التكاليف شيئاً من القدسية، وأصبح ذلك التراث الضخم من نظريات الشريعة الإسلامية يُعرف باسم الدين، وهو و اجب الاحترام، ولكل نظراته حيالها، وأصبح الناس على ضوئها ـ وتحت تأثير الحياة العملية ـ فريقين:
الأول:  فريق يرى أنَّ ما وصل إلينا مقدس لا يجب أن يمس بتغيير حتى ولو كان رأياً لفقيه أملته عليه ظروف البيئة والعرف، وأن الخروج عنه خروج عن دائرة الشريعة ويستحق كل ما يستحقه خارج عنها  نسبياً.
الثاني: فريق يرى أنَّ الشريعة الإسلامية قانون كغيرها من القوانين وكغيرها من النظم التي وضعت لسعادة البشر، فيجب أن تخضع لتطورات الزمن بحيث تستطيع أن ترضى حاجات الناس دون إرهاق أو إعنات، ما دام العمل على هذا لم يخرج الناس عن الدوائر العامة التي رسمها الإسلام، والتي وصلت إلينا  من طريق حق.
وشيء كثير من هذا النزاع الواقع بين الناس اليوم ناشئ عن الاصطدام بين هذين الرأيين، أو بين هاتين الفلسفتين، في النظر إلى الشريعة الإسلامية.

وما من شك في أنَّ هذا الخلاف ليس وليد العصر الحاضر الذي أعشى عيون الناس فيه ذلك البريق الخلاب الذي وصل إلينا عن طريق الغرب، ولا تلك الحياة التي يحياها القانون في الغرب ويساير فيها حاجات الناس والجماعات، ويمهد لهم طريقاً حسناً لضبط حياتهم ونظم مُعاملاتهم دون تعسف أو تكلف، وإنَّما هو أمر قديم بقدم الشريعة نفسها يوم أن اصطدمت أوضاعها ـ في عصور التأليف والتدوين ويوم سد باب الاجتهاد ـ بما كانت تعجُّ به الحياة يومذاك من أحداث، وما كان يحدث للناس من قضايا تبعاً لما يحدثون من فجور.

وكان للمسلمين في كل جيل مُصلح أو مُجدد كما كان يسمى، وكان كثير من المسلمين هدفاً للمقلد من معاصريهم تبعاً لحريتهم في فهم الشريعة الإسلامية، على كثير ما كانت هذه الحرية سبباً في الاضطهاد في كل قرن من القرون حتى اليوم، وكان كثير من الفقهاء يبرمون بهذه الحالة أشد البرم، ويَضرعون إلى الله أن ينقذهم مما هم فيه، وقد نقل الشاطبي في كتابه (الاعتصام) صورة ما وقع له من هذا العنت، وقال في خلاصتها: (وما حالي وحال الناس معي إلا كما يقول الحافظ ابن بطة:
بليت يا قوم والبلوى منوعة 

بمن أداريه حتى كاد يرديني

دفع المضرة لا جلباً لمصلحة
فحسبي الله في عقلي وفي ديني

وكان الفقه تبعاً للسياسة في كثير من المناسبات، ووجد رجال السياسة من الفقهاء أداة طيعة لأغراضهم، فكانت الاضطهادات تخف حدَّة أو تزداد تبعاً للأجواء السياسية التي كان يعيش فيها الفقيه أو المصلح أو المجدد.
وما من شك في أنَّ الفقه لم يكن بدعاً من أنواع الثقافات الإسلامية التي خضعت لما خضع له الفقه، وما الأدوار التي مرت بها صور العقائد الإسلامية وما دار حولها ببعيدة عن أذهان الدارسين للتاريخ الإسلامي.
وما من شك في أنَّ تلك القيود الحديدية التي ألبسها بعض الفقهاء للتشريع الإسلامي تجد في بعض الأحايين ـ من الفقهاء أنفسهم ـ من يحاول تحطيمها تبعاً لظروف الحياة السياسية والاقتصادية، وانظر إلى تلك الثروة التي خلفها الفقهاء في باب الوقف، وما أبدعوا فيه من تفاريع وتفاصيل، ثم انظر وراء هذا إلى ما ذكره شارح تنوير الأبصار من الحنفية في كتاب الصرف وكتاب الربا، وما ذكره هو وغيره من الفقهاء في كتاب الجهاد  والخراج وفي كتاب الإجارات، وما تركوا من قواعد تأثرت كثيراً بالنظام الإقطاعي في مصر المماليك والعثمانيين وفي الأناضول، فترى إذ ذاك أنهم كانوا يحاولون أن يجدوا متنفساً يساير مقتضيات الحياة الاقتصادية ونظام البلاد الاجتماعي ولم لم يكن له إلا صلة ضئيلة بقواعد الفقه التي مدت من هنا وجذبت من هناك لكون مناسباً للرغبة المطلوبة، وكان ذلك كافياً ـ لو تقدم بأصحابه الزمن ـ أن يجد من يثور عليه وعلى القائلين به ثورة عاتية لا تبقي ولا تذر.
فإلى أيّ مدى يمكن أن نحفظ للشريعة الإسلامية جمالها وسلطانها على الأفراد والجماعات، دون أن نقف أمام تيار الحياة سياسية أم اقتصادية، ونقف أمام مقتضياتها جامدين فنجرف كما جرفت أمم من قبلنا وقفوا على حرفية الشرائع والنظم دون أن يفهموا معناها وروحها، واضطروا للي الكلام وتحريفه، واضطروا للحيل مما لعن الله أمثاله عليهم؟.
وهل من الخير أن نقف هذا الموقف في عصر كل ما فيه سريع لا يبغي الوقوف، وفي مكنتنا أن نسير معه دون أن نخرج عما رسمه الله عزَّ وجل متى فهمنا حق الفهم روح التشريع ومراميه دون أن نقيد أنفسنا برأي فقيه معين أو بقاعة معينة، فنضطر للأخذ بالضعيف من الأقوال، ويضطر اللف والدوران، مما لا يجعلنا في نتائج أبحاثنا منطقيين أمام أنفسنا وأمام الناس؟.
وهل من الخير أن ننظر لأفعال العباد ـ فيما عدا ما لا يمكن إدراك معناه بالرأي والاجتهاد كالعبادات ـ على أنها ممنوعة حتى يأتي دليل الحل، وفاسدة حتى يأتي دليل الصحة، كما يقول بعض الفقهاء، فنضيق بالنصوص ويبرم الناس بالشريعة؟ أم الخير كل الخير في أن ننظر لتصرفات الناس جميعاً على أنها مُباحة، وعقودهم على أنَّها مُحترمة، ومُعاملاتهم على أنَّها جائزة حتى يقوم الدليل على حرمتها، الدليل الذي جاءنا عن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه المسلمون إجماعاً حقاً، نقل إلينا نقلاً صدقاً ، لا قاعدة يقول بها فقيه أو استنباطاً مما قاله فقيه.
فالركون إلى هذه القواعد الفقهية التي قال بها بعض الفقهاء استنباطاً قد لا يسلمها له غيره، وإن سلمت فقد تكون قاعدة اقتسرت اقتساراً من هنا ومن هناك من فروع فتأتي استثناءاتها أكثر من الفروع التي انطبقت عليها القاعدة، وكانت الفروع التي جاءت القاعدة على ضوئها قد قيل بها تبعاً لظروف خاصة، ومع ذلك فكثيراً ما وقفت أمام الناس في تصرفاتهم فأوقعتهم حيارى يلجئون كل حين إلى فقيه أو مفت ليأخذ بيدهم من ورطة لا مناص منها، أو يعلمون عامدين أفراداً أو جماعات تحت سمع العلماء وبصرهم على نقيض هذه القواعد، تحيرهم الفقهاء والمفتون، وتثور عجاجة الكلام بين الناس، ويتراشق الكاتبون والمدافعون حول أشياء قد تخرجهم عن الصواب أو قد تؤدي إلى فتن لا تحمد مغبتها، كما نشاهد في مصر وفي كثير من القرى في الأرياف، وكما تحدثنا عن ذلك أضابير لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، وكان خاتمة المطاف في كثير من الأحايين أن لم يعد لكلام العلماء وزن، وأفلت الأمر من يد رجال الشريعة وهم كارهون، وأهملت آراؤهم وهم آسفون، وشيء من التدبر والأناة في فهم كتاب الله وسنة رسوله كاف في أن ينير لنا الطريق بعون الله في مجاهل هذه المشاكل. 
ومن قبلنا عرض الإمام العظيم غير مدافع ابن تيمية لمشاكل العقود وأنواع التصرفات، وبسط قواعدها بسطاً وافياً في الجزء الثالث من فتاواه، وحبذا لو قرأ المعنيون بالشريعة عندنا هذه القواعد الجليلة وعملوا على ضوئها.
والتشريع في مصر ـ في الأحوال الشخصية من سنة 1920 إلى الآن ـ أكبر شاهد على ما نقول، وإن الأمر في المعاملات وفي العقود المدنية لو كان موكولاً أمر تدبيره لرجال الشريعة وطلب إليهم أن يضعوا قانوناً على غِرار قانون الأحوال الشخصية، وتمسكوا بحرفية النصوص لرأوا ذلك العنت الذي رأوه عند وضع قانون الأحوال الشخصية واضطروا أن ينزلوا كارهين على حكم الحياة، وما جد فيها ليجذبوا الناس إلى الفقه الإسلامية ورضوا تلك النوازع والعواطف التي ظهرت عوارضها على لسان كثير من الناس حتى من لا يصلون إلا بصلة بعيدة للفقه الإسلامي، بدل أن يصرفوهم عنه،  وبدل أن يصوروا الشريعة كائناً جامداً ميتاً في زاوية من زوايا الأرض في كلية الشريعة في الجامع الأزهر، فيحاول غيرهم أن يخرجه للنور ليستمتع بالحياة كاملاً، وقد أصبحوا كما يقول ابن عاشر:

يزهدني في الفقه أني لا أرى 
بسائل عنه غير صنفين في الورى

فزوجات راما رجعة بعد بتة

وئبان راما جيفة فتعشرا

أليس ما شكا منه ابن عاشر هو ما نشكو منه اليوم؟! والذي يفضي إلى العجب أنك تحس بذلك الألم كلما خلوت إلى واحد من جلة الشيوخ وتجد منه تمام الاستعداد لمعونتك ومسايرتك، فإذا رجوت إليه أن يعلن هذا على الملأ وأن يعمل جاهداً على وقفه، وقفت ـ كما يقولون ـ ظروف الحياة وملابساتها.

الخير كل الخير أن نرجع للتشريع النقي الطاهر المبارك الذي تركه لنا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وللحنيفية البيضاء، التي ليلها كنهارها، القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون محاولة أو دوران، ودون قسر للنصوص على ما يراد أن تقسر عليه لترضى القواعد التي قال أو يقول بها بعض الفقهاء مما لا يتردد بعض الناس في وصفه بأنه من الدين بمعزل وأرجع إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته، جملة لابن عبد البر: لترى العجب من أقوال الفقهاء بعضهم في بعض وتجريحهم في بعضهم.
والخير كل الخير في أن نفهم أن ما وصل إلينا على أنه فقه قد مر بأدوار تاريخية صبغته بالصبغة التي كانت تناسب البيئة، وبأعراف قد نزلت الأحكام الفقهية على ضوئها قد تخالف أعرافنا اليوم التي اضطرَّ الفقهاء أن يعترفوا بها وأن ينزلوا النصوص على ضوئها أيضاً، وأن يفصلوا أنواع هذه الأعراف ومقدار مسايرتها للنصوص، كما فعل ابن عابدين في رسالته: نشر العرف.

وهذا الإمام أبو يوسف لم يتردد في تجويز اعتبار البر وزنياً في عصره مع النص على كيليِّته، ولم يكن أبو يوسف مُتجنياً بذلك على النص وإنما فهم علة التشريع في النص فقال بما قال على فهم حق للشريعة وروحها.
التشريع الإسلامي
جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العرب كما جاء إلى غيرهم من الأمم، وقد واجه أول ما واجه، العرب في مكة وبقايا من أهل الكتاب كانوا في مكة طريق القوافل، ومركز المصارف المالية للتجارات بين الشام واليمن.
ولكن الآيات في مكة في مستهل الدعوة الإسلامية كانت معنية بالأمور المتعلقة بالدعوة إلى الله تعالى وتوحيده سبحانه وثل سلطان الشرك والوثنية بين هذه الأمم.
وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش في مكة ودعوته تساير هذه الأغراض، حتى إذا اتجه إلى المدينة تغير الموقف وأصبح الإسلام أمام قوة من العرب ومن ظاهرها من أهل الكتاب يجب أن يحسب حسابها، و أن تعد لها أسلحة غير الأسلحة الأولى، وأن يبني ذلك النظام على وجه يستطيع أن يصمد لهذه العوادي الغريبة، فاتجهت التشريعات اتجاهاً مدنياً سياسياً يناسب ذلك التكوين الجديد.
وليس ثَمة شك في أن العرب كان لهم بعض المعرفة بشيء مما نسميه نحن فقهاً، سواءً أكان ذلك مشتقاً من نظام الحياة البدوية وألوان المعاملات القبلية، أم بقية من تشريعات سابقة اتصل بها العرب في عصور متفاوتة، والعرب لم يكنوا بمعزل عن العالم كما يظن بعض الناس، ففي جزيرة العرب سارت قوافل ومرت تجارات، وكان في مكة وخيبر نشاط تجاري يهودي لا يظن معه أن اليهود أهملوا الدعوة إلى التوراة وما فيها من أحكام قد نامس بعضها مقراً في التشريع الإسلامي وفي تاريخ العرب في الجاهلية، وفي جزيرة العرب اصطدمت مدنيات، وفيها  تنازعت بيزنطة وفارس، واصطرعتا اصطراعاً كانت خاتمة مطافه حادثة الأخدود وقصة الفيل، حتى ذهب بعض المؤرخين إلى أن تقسيم العرب إلى عدنانية وقحطانية لم يكن يَعني في الواقع أكثر من تقسيمهم إلى فريقين: فريق يشايع الفرس في الجنوب الشرقي، وفريق يشايع بيزنطة في الجنوب الغربي وفي الشمال.
طبيعي إذاً أن يكون للعرب من البيئة ومن الوسط شيء من القانون، وفي التشريع الإسلامي آثار مما كان لهم، وأقره الإسلام، كمسألة القسامة التي كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى بها، كما حدَّث بذلك أصحاب السنن، وكوضع الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كما كان لهم شيء من العبادات كمناسك الحج والنكاح والطلاق، وشيء من النذور التي عمد القرآن الكريم إلى إلغائها والتعفية عليها. ولكن ذلك ـ مع التسليم به ـ لا يصح أن يسمى قانوناً أو فقهاً على النحو المعروف، فإن ظروف الحياة من أمية العرب وجهلهم لم تكن لتسمح لشيء من العلوم أن ينمو على وجه كامل، خصوصاً أن الحياة كانت تقوم عندهم على أساس العصبية لا على أساس الأمة والدولة وحفظ كيانهما، ولا يمكن أن ينمو قانون إلا على ضوئه.
فلما جاء الإسلام أراد ـ كما قلنا ـ أن يسيطر على حياة المسلمين خاصة وعامة، وأن يجعلها جميعها على وفق ما شرع، على تفاوت في تلك السيطرة من ناحية المظاهر التي تلبس الأفعال ثوبها، كما سنعرض له فيما بعد، فعرض للمصالح الاجتماعية من نظام الأسرة ونظام الدولة مالياً وسياسياً، وعرض للآداب الفردية حتى دخل مع الرجل إلى بيته ليؤدبه ويهذبه، وعرض للحريات الشخصية فبيَّنها وبين أنها مكفولة،، لا يعتدي أحد على أحد فيها إلا بحق الله، وعرض للمعاملات و العقود وطرق الالتزامات، إلى غير ذلك مما انفرد به الإسلام، وأصبح الفقه عن هذا الطريق نظاماً عاماً شاملاً لكل ما يعرف الآن ب اسم القوانين العامة والخاصة والإدارية وغيرها، ولعل السر في هذا الظاهرة التي انفرد بها الإسلام و هي بساطته ومحاولته إرضاء العواطف البشرية بالقدر الذي لا يضر الفرد ولا يعوق بسير المجتمع، وبساطة طرق التشريع. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبيِّن، وجميع ما صدر منه من قول أو فعل أو تقرير فهو تشريع.
وهذه البساطة هي التي سهلت وضع الأساس لهذه الثروة العظيمة الضخمة، واستكمال أهم عناصرها في سنوات لا تجاوز العشر عداً، بينما تطلَّب غيرها من القوانين عشرات السنين والقرون ليكمل فقهاً، و ينضج قانوناً.
بذلك رسم الإسلام المثُل العليا للمسلمين والدولة الإسلامية على نحو يخالف ما عرفه العرب من مثل عليا ً، سدادها ولحمتها العصبية وحاجة الفرد، وأصبح المسلمون أمة مُتكافلة متضامنة، يداً على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وأصبح الخطاب موجهاً للجماعة لأنها النواة، وأهمل الفرد كفرد؛ لأن حياته مشتقة من حياة الجماعة. 
ويقول الرازي في تفسير قوله تعالى: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا] {النساء:58} ما خلاصته: إن هناك أمانة بين العبد وربه، وأمانة بين الإنسان ونفسه، وأمانة بين الإنسان وأخيه الإنسان، والإنسان مكلف بأداء جميع الأمانات والقيامة عليها وحياطتها.
وهذه العبارة ترسم لنا فكرة واضحة عن سر التكاليف الإسلامية، ونبل الغاية التي تهدف إليها.
كانت مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وعلى ضوئهما جاءت كل الثروة الإسلامية الفقهية، فالإجماع وأخواته من المصادر التي تختلف باختلاف المذاهب لم تحدث إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرجعها في الواقع ـ كما يقول علماء الأصول ـ إلى القرآن الكريم، فهو في الحقيقة المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي.

ولسنا بحاجة للإفاضة في الكلام عن هذه المصادر وتاريخها وطرق الاستفادة منها، والخلاف في كل ذلك بين الفقهاء المجتهدين، فمحل ذلك كتب الأصول وتاريخ التشريع الإسلامي، وما نحن بسبيل منه الآن هو تكوين فكرة عن التطور الذي لحلق الإسلام في شتى عصوره.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياته المرجعَ الأول في كل شيء من الأشياء التي تحتاج إلى تشريع أو حكم، سواء أكان ذلك بنص أوحي إليه، أم باجتهاد منه، على النحو الذي تقرر في الأصول في اجتهاده صلى الله عليه وسلم.
وما كان لأحد أن يصدر حكماً في شيء ويعتبر نافذاً إلا إذا توافرت فيه شروط التقرير منه عليه السلام بإجازة قولية أو سكوتية. فالفقه في عهده صلى الله عليه وسلم كان محدوداً في مرجعه، محدوداً في المصدر الذي صدر عنه، لا يستطيع واحد من المسلمين رد شيء أو المناقشة في شيء مما جاء عن هذا المصدر.
ويهمُّنا في هذه المناسبة أن يفهم الناس التصرفات التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في فهمها نوع من الإرشاد للطريق الذي يجب أن يسلكه الناس في التشريع ليدعوا التزمُّت الذي ابتلي به كثير من الناس وإليك عبارة للقرافي ذكرها في تصرفاته صلى الله عليه وسلم قال ما خلاصته:
وتصرُّفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع كانت دائرة بين الرسالة والفتيا والقضاء والإمامة، وهو في الرسالة مبلِّغ عن الله تعالى، كما أنه في الفتيا، و هي إخباره عن الله بما يجده من الأدلة من حكمه تعالى، مبلغ وناقل أيضاً، وذلك مثل إبلاغ الصلاة وإقامة المناسك ونحوها، وأما تصرفه بالقضاء والحكم فهو مُغاير للفتيا والرسالة من حيث إنهما تبليغ محض واتباع صرف. 

أما الحكم والقضاء فهو إنشاء وإلزام من قبله صلى الله عليه وسلم بحسب ما نتج من الأسباب والحجاج، ولذلك قال: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقتطع له قطعة من النار). 
فهو في هذا المقام منشئ، ولك مثل إلزام أداء الديون ونقد الأثمان وفسخ الأنكحة، فهو وصف زائد على ذلك، لأن الإمام هو الذي فوض إليه ضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد، إلى غير ذلك، وهذا ليس داخلاً في الفتيا والرسالة، لتحقق ذلك بالإخبار عن الله، وهذا لا يستلزم تفويض السياسة العامة، فكم من رسل بعثوا ولم يطلب منهم النظر في المصالح العامة، كما أنه ليس داخلاً في الحكم لتحققه بالتصدي لفصل الخصومات دون السياسة العامة، والتنفيذ الذي هو أمر زائد عن الحكم مباين له من حيث هو حكم. 
وآثار هذه الحقائق في الشريعة مختلفة، فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة لا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن الإمام، وما فعله بطريق الحكم لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الخاص، وأما تصرفه بالرسالة فذلك شرع يتقرَّر على الناس إلى يوم الدين، فيجب اتباع كل حكم مما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عند قيام سببه من غير اعتبار حكم حاكم.
ولهذا النظر أثره في اختلاف الفقهاء في بعض المسائل، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) فقال أبو حنيفة: هذا منه تصرف بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحي أرضاً إلا بإذن الإمام لأن فيه تمليكاً، فأشبه الإقطاع، وهو موقوف على إذن الإمام فكذلك الإحياء. 

وقال مالك والشافعي: هو تصرف بالفتيا؛ لأنه الغالب في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل عليه تغليباً للغالب، فلا يتوقف على إذن الإمام لأنه فتيا بالإباحة كالاحتطاب، والاحتشاش بجامع تحصيل الأملاك بالأسباب الفعلية، إلى آخر ما ذكره القرافي من الفصل الممتع الذي عقده لهذه المسألة في كتابيه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، والفروق ـ الفرق الثالث والثلاثون ـ.
فأصول الفقه على هذا النحو قد اكتملت في العصر النبوي على الأنحاء التي عرض لها القرافي، والتي يجب أن تعتبر دستوراً عند النظر إلى تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء الأحكام على ضوئها، وما كان لأحد أن يزيد بعد ذلك حكماً إلا على وفق هذه القواعد التي قررت في عهده صلى الله عليه وسلم، والتي اتخذت مقياساً لتشريع الأحكام كلما حزب المسلمين أمر من أمور الأحكام التي تحتاج إلى تشريع: [وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا] {النساء:83}.
وللحديث بقيه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: مجلة الأزهر المجلد الثامن عشر محرم 1366م العدد الأول.
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